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6741عدد  

 وزير الداخلية

 إلى

  وأقاليم المملكةوعمال عمالات  ةولاالسادة 
 

 الموضوع: حول ملاحظة الاستحقاقات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011.

 سلام تام بوجود مولانا الإمام

 وبعد،

شكل تالمقبلة من أهمية بالغة، لكونها التشريعية  الانتخاباتنظرا لما تكتسيه ملاحظة 

 بانطلاقا من تجارطابع الشفافية والمشروعية عليها، و لإضفاءالمطلوبة  الضماناتاحدى 

رغم  ببلادنا الانتخابية العمليات، التي رسخت ممارسة ملاحظة 2011و 2009و 2007

 2011نونبر  25التشريعية ليوم  الانتخابات، فإن عملية ملاحظة ينظمهاإطار قانوني  بغيا

الملاحظة  كيفياتيد شروط والقاضي بتحد 30.11القانون رقم  لمقتضياتستجرى طبقا 

 29بتاريخ  1.11.162والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  للانتخابات والمحايدةالمستقلة 

 .(2011 أ 6 بتاريخ 5984الجريدة الرسمية عدد ) 2011شتنبر 

 

 للملاحظة يكرس المبادئ التي وضعها الدستور  االذكر تعريفالقانون السالف  وقد أعطى

 حيث،  لمجالا ذبها في ه لالمعمو الدولية رلمعاييأيضا باتسترشد  التيو الجديد للمملكة 

ذا في ه تللانتخابا و المحايدة المستقلةملاحظة لأنه "يقصد با لىمنه ع ىالمادة الأولنصت 

الانتخابية وتجميع معطياتها  العمليات رسيلميداني لتتبع الا إلىية تهدف لعمكل  قانونال

د وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد ربموضوعية وتج

، من  الدولية رلمعاييوا بالانتخاباتقة لمتعلتنظيمية الوا التشريعيةالدستورية والنصوص 

الاقتضاء  لهذه التقارير، وعند ةالمعد الجهات ملاحظاتنها تتضمن أبش ريرعداد تقاإ خلال

 معنية".لاالسلطات  إلىتوصياتها التي ترفعها 

 30.11 مقرقانون لا كل ، أوتللانتخابا المستقلة المحايدةملاحظة ليف ارتع منانطلاقا و
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، وهي للقيام بذلكقانون لا المؤهلة بحكموطنية لا للمؤسساتالانتخابية  ةالملاحظ مسة مهارمما

 25 ةمادلا ىبمقتض ة المؤهلةدالوحي لمؤسسةا الذي يعدنسان لإا قحقولوطني لا لسمجلا حاليا

مدني، لا ولجمعيات المجتمعالانتخابية،  ةالملاحظه الاضطلاع بمهمة لس ؤسملا رلظهيمن ا

 جنبية.الأومية كحلا وللمنظمات غير

دى ل ثاصة تحدخجنة لف رملاحظين الانتخابيين من طلقانون مبدأ اعتماد الا ىسرما أك

بت فيها، لاستها وارالاعتماد ود تبالقي طليها بتلنسان يعهد إالإ قحقولوطني لا لسمجال

يف رتعللها لحم مهليتعين عي وكذا شارات ماعتماده لذي تمملاحظين اللاعتماد  قبطائ ميلوتس

 بهويتهم.

 خول لهوف،  رظلسة مهامه في أحسن ارالانتخابي من مما ظملاحلين اكوبهدف تم

 من القانون 17و 16مادتين لها في ايلمنصوص ع زاماتتلا يهلع رتب ماكقانون حقوقا، ال

 .تللانتخابا ةمحايدلوا لةمستقلا وكيفيات الملاحظةوط رقاضي بتحديد شلا 30.11 مقر

ن ن الوطنييظيلملاحتعين على االسالفة الذكر، ي القانونية المقتضياتطلاقا من انو

، للاعتماد الخاصة ةمن طرف اللجنلصدرية المسلمة لهم ا ةوالدوليين المعتمدين حمل الشار

 المعلوماتمن صحة  التأكديهم علالتصويت، الذين  مكاتبلاء بوثائقهم التعريفية لرؤساء لإدوا

ثائق التعريفية. في هدا الإطار، المضمنة بالو للبياناتالصدرية ومطابقتها  ةالمضمنة بالشار

لية المباشرة لرؤساء مكاتب مسؤوإن عملية الملاحظة داخل مكاتب التصويت ستتم تحت الف

 ملاحظين.للوحيدين لاالمخاطبين  متصويت بصفتهلا

 الملاحظوالتزامات ملاحظة لا رتقيد بمعاييلا الانتخابيينملاحظين لى الـب عجما يك

الدولة  ةسياديها في القانون لاسيما المتعلقة بواجب احترام علالانتخابي المنصوص 

وعدم التحيز في تتبع سير  دوالتجر دالالتزام بالموضوعية والحيا، مع ومؤسساتها وقوانينها

 الانتخابية لعملياتانتهاء ا قبليق لتع ي١أ راصدا موعد نتائجها موتقيي الانتخابية العمليات

 نهائية.لا نتائجهاواعلان 

 ى السادة الولاة والعمال:عليه، فإنه يتعين علو

   لنفوذكم الترابي لتسهيل دعوة جميع رؤساء مكاتب التصويت التابعة

ية رصد راتشالين لحاملمعتمدين واليين الدولوطنيين والملاحظين العملية ولوج ا

للاعتماد، لمكاتب التصويت،  الخاصةتهم، مسلمة من طرف اللجنة صف، تثبت رةظاه

تتبع لعملية الاقتراع وفرز لملاحظة والا مبمها مقيالل، ولجان الإحصاءالمركزية 

 والإعلان عن النتائج؛ الأصوات

  الأمنية التابعة لنفوذكم  لحجال السلطة المحلية وممثلي المصادعوة ر

قة لمتعلا 30.11 مقرقانون لمن ا 16ة دمالفي الواردة ا تبالمقتضياتقييد للالترابي 

 17مادة لفي ا ردةاولااماته زتلامه لارى احتلص عرحلالانتخابي واظ ملاحلا قبحقو



 

 - 3  -  

 تيالعملخاص بملاحظة الا ميثاقال رام بنوداحتى لضافة الإباقانون لا سمن نف

 خاصة بالاعتماد؛لجنة الأعدته االذي الانتخابية 

 جال السلطة المحلية وممثلي دعوة رؤساء مكاتب التصويت وكذا ر

 17مادة ليها في المنصوص علاماته ازتلبا أخل، ظملاح كل ى منعلالأمنية ا لحالمصا

عتماد لاخاصة للجنة اللملاحظة الانتخابية، وموافاة الا ممها سةرقانون، من ممالمن ا

الإنسان، في الحال، بتقرير مفصل في  لحقوقالمحدثة لدى المجلس الوطني 

 متنظيللعامة للشؤون الداخلية/ مديرية االموضوع، مع إخبار هذه الوزارة )المديرية ا

خاصة لجنة اللا اختصاصما أن سحب الاعتماد يبقى من لع ذلك،ب( العامةريات حوال

 عتماد؛لال

 

  همية هذه العملية أالأمنية ب لححسيس رجال السلطة المحلية والمصات

 ية.لمسؤو كلط فيها براى الانخعلوحثهم 

كافة تقيد بفحواها بتنسيق مع لا كمـة، نهيب بلغمن أهمية بالهذه التعليمات ما لا رونظ

حقة لمواطنة الا روحه تسود خالانتخابية في منا الاستحقاقات ذهه رمعنية حتى تملا السلطات

 اهة.زنلجادة والية اولمسؤلوا

 سيدين:لى النسخة موجهة إ

 ؛وزير العدل -

 رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان -

 وزير الداخلية 

 الطيب الشرقاوي
 


